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215280 ‐ صيغة القسم ف القسامة

السؤال

كيف تون صيغة القسم ف القسامة ، أتون عل قوم ، أو عل معين ؟ فف الحديث : سألهم النب الريم أن يقسموا ، ولن

عل من ؟ عندنا ف حديث حماد يقسم خمسون منم عل رجل منهم ، فيدفع برمته ؟ وإذا كان عل جماعة ، فيف يون

القصاص ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

. ى الْقَتْلوعد ةُ فررانُ الْمميا ه ةامالْقَس

وف " الشرح الممتع " (14/ 193) :

" صفة القسامة أن يدع قوم أن مورِثَهم قتله فلان ، ويحلفون عل أنه هو القاتل ، ويررون الأيمان ، فإذا فعلوا ذلك وتمت

شروط القسامة : اعط المدَّع عليه لهؤلاء يقتلونه ، فليس فيها بيِنة ، وإنما فيها هذه الأيمان فقط " .

نودِ بعسم نةُ بِصيحمدٍ، وزَي نب لهس نب هدُ البع انْطَلَق " : ه عنه ‐ قَالال ةَ ‐ رضثْمح ِبا نب لهوالأصل فيها حديث س

قَدِم فَدَفْنه , ثُم ‐ يلاقَت همد طُ فتَشَحي وهو ‐ لهس نب هدِ البع َةُ إلِصيحم َتقَا , فَافَتَفَر , لْحذٍ صئموي هو , ربخَي َدٍ إلزَي

الْمدِينَةَ , فَانْطَلَق عبدُ الرحمن بن سهل ومحيِصةُ وحويِصةُ ابنَا مسعودٍ إلَ النَّبِ ‐ صل اله عليه وسلم ‐ فَذَهب عبدُ

الرحمن يتَلَّم , فَقَال النَّبِ ‐ صل اله عليه وسلم ‐: ( كبِر , كبِر ) ‐ وهو احدَث الْقَوم – [ أي أصغرهم ] فَست، فَتَلَّما.

فَقَال: ( اتَحلفُونَ وتَستَحقُّونَ قَاتلَم , او صاحبم ؟ )

ِالنَّب قَلَهفَّارٍ؟ فَعك مانِ قَوميبِا فيقَالُوا: ك ، ( يناً ؟مي ينسبِخَم ودهي مرِىفَتُب ) :؟ ، قَالنَر لَمدْ , ونَشْه لَمو , فلنَح فيكقَالُوا : و

‐ صل اله عليه وسلم ‐ من عنْدِه .[ أي أعطاهم ديته من بيت المال ] " .

( هتمبِر دْفَعفَي , منْهم لجر َلع مْنونَ مسخَم مقْسي ) :‐ ه عليه وسلمال صل ‐ هال ولسر دٍ : " فَقَالزَي نادِ بمدِيثِ حح فو

ولسا رقَالُوا : ي ، ( ؟ منْهم ينسانِ خَمميبِا ودهي مرِىفَتُب ) : ؟ قَال فلنَح فيك دْهنَشْه لَم رمقَالُوا : ا , [ سيراً مقيداً بحبلهي اا ]

. " فَّارك مقَو , هال
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والحديث أخرجه البخاري (6142) ، ورواه مسلم (1669 ) .

قال ابن دقيق العيد :

، ةاعمج ودٍ ااحو َلع قَتْلَه يلالْقَت لو دَّعيِنَةٌ ويب هلَيع تَقُوم و ، لُهقَات فرعي  يلدَ قَتوجنْ يا : ةامانِ الْقَسيرج عضومو "

َلع فلح؛ فَي " ثاللَّو " : لَه قَاليو ، هِمضعب وا ، اءنْدَ الْفُقَهع وطالشُّر ف يلتَفْص َلع ، لدْقِ الْوبِص رشْعا يالِ : مقْتَرِنُ بِالْحيو

. " يهدَّعا يم

انته من " إحام الأحام " (2/ 222) .

فمن أهم شروط القسامة : وجود " اللَّوث " ؛ وه القرينة المشعرة بصدق أهل القتيل ، كوجود العداوة الظاهرة بين القتيل

وأهل المحلة الت وجد فيها مقتولا ، أو وجود تهديد سابق من المتهم بالقتل ، أو نحو ذلك من القرائن الت تتفاوت بتفاوت

الأحوال .

وينظر حول " اللوث " ، وصوره عند الفقهاء : "الموسوعة الفقهية الويتية" (35/342) وما بعدها.

ثانيا:

اختلف العلماء رحمهم اله ف المدع عليه ف القسامة : هل يشترط أن يون معينا ، أم لا ؟

قال ابن قدامة رحمه اله :

" و تُسمع الدَّعوى علَ غَيرِ الْمعين ، فَلَو كانَت الدَّعوى علَ اهل مدِينَة ، او محلَّة ، او واحدٍ غَيرِ معين ، او جماعة منْهم بِغَيرِ

.عالشَّاف ذَا قَالبِهى ، ووالدَّع عمتُس لَم ، هِمانيعا

. (489 /8) " من "المغن انته " منْهونَ مسخَم لَفتَحسيو ، عميِ : تُساالر ابحصا قَالو

ثم وقع الخلاف بين من يشترط التعيين ، فيما إذا كانت دعوى القتل عل جماعة معينين:

فقيل : لا تصح الدعوى ، سواء كانت بقتل عمد أو غيره ، وهو مذهب الحنابلة.

وقيل: تصح الدعوى ، سواء كانت بقتل عمد أو غيره ، فإذا تمت القسامة بشروطها : قُتلت الجماعة المعينة ، إذا كان عمدا

مستوفيا شروط القصاص ، قاله بعض الشافعية.

وقيل: إن كانت الدعوى بقتل عمد : لم تصح إلا عل واحد . وإن كانت بغيره : صحت عل الجماعة ، فتجب الدية عليهم ؛ وهو

. قول مالك والشافع

وللتوسع ف المسألة ينظر : " المغن "(8/ 509) ، و " المنتق من فرائد الفوائد " لابن عثيمين (ص: 189) .

وإل إمان إقامة الدعوى عل أكثر من واحد يميل الشيخ ابن عثيمين رحمه اله حيث قال :

"ولو قال قائل : نجعلها كغيرها من الدعاوِي ، بمعن إن ادع عل واحد أجرينا عليه القسامة ، وإن ادع عل اثنين فأكثر :

أجرينا عليهم القسامة ؛ لأنه من الممن أن يدع المدعون أن شخصين قتلاه مع التواطؤ " انته من " الشرح الممتع " (14/

. (203
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ثالثا:

وهل يترتب عل القسامة قصاص ، أم لا ؟

جاء ف " الموسوعة الفقهية الويتية " (33/ 179):

" لا خلاف بين الفقهاء ف حجية القسامة ، ووجوب الدية عل عواقل المدع عليهم إذا كان القتل خطأ، وإنما الخلاف بينهم

فيما يجب بها ، إذا كان القتل المدع به عمدا.

فذهب المالية والشافع ف القديم والحنابلة : إل وجوب القود ، وبه قال الزهري وربيعة وأبو ثور وغيرهم .

. الجديد : وجوب الدية وعدم وجوب القصاص " انته ويرى الحنفية ، والشافعية ف

والقول بترتب القصاص إذا تمت شروطه أقرب لصراحة الروايات الدالة عليه ، وهو قول أكثر أهل العلم .

قال النووي :

"وهو قول الزهري وربيعة وأب الزناد ومالك وأصحابه والليث ، والأوزاع وأحمد وإسحاق وأب ثور وداود ، وهو قول

الشافع ف القديم ، وروى عن ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز . قال أبو الزناد : قلنا بها وأصحاب رسول اله صل اله عليه

وسلم متوافرون ، إن لأرى أنهم ألف رجل ؛ فما اختلف منهم اثنان " انته من " شرح النووي عل مسلم" (11/ 143) .

وينظر : " إحام الأحام " ، لابن دقيق العيد (2/ 223) .

عل أننا ننبه هنا إل أن هذا هو نظر ف المسألة من حيث العموم ، والبحث الفقه ، وأما النظر ف الواقعة المعينة ، والحم

فيها بالقسامة من عدمه ، فإنما يرجع فيه إل القضاء الشرع ، وليس إل آحاد الناس ، أو البحث العام ف المسألة .

واله أعلم .


